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   :ةماهیة المسؤولیة الجنائی: المبحث الأول -

إن تمتع الشخص بمجموعة من الصفات و المؤهلات الشخصیة ، التي هي بمثابة حافز     
لها و بالتالي فهذا  كأثرومن هذه الأعمال ما تخلف إضرار  في قیامه بجملة من الأعمال

الشخص الذي هن عن إدراك و إرادة تحمله عبء ما تخلف عنه من نتائج ضارة نتیجة 
   .قیامه بأعمال إجرامیة أي تحقیق المسؤولیة الجزائیة

إن إتیان الشخص بمجموعة من الأعمال هي في نظر القانون منافیة له سواء أكانت ف   
  .ما نهى عنه القانون عصیان أمر من أوامر القانون أو إتیان

و هو بالتالي یعد في نظر القانون جریمة بتوافره بجمیع شروطها و من أهم ما توافره الجریمة 
هو انه أتي الفعل و هو عن علم و إرادة بما یحققه الفعل من نتائج تحدث أضرار بالمجتمع، 

و نحن بصدد دراسة ماهیة المسؤولیة الجزائیة  عما تحقق من أضرار  مسئولو هو بالتالي 
  :في المطلب الأول

  مفهوم المسؤولیة الجنائیة : المطلب الأول -
إذا كانت الجریمة هي العمل الخارجي الذي نص علیه القانون و قرر له عقوبة إذا صدر 

نها عن إنسان فالمقصود بذلك أن الدولة ترمي بمباشرة حقها في العقاب للمحافظة على كیا
بصفتها دولة و صیانة الأمن و النظام ربوعها ووسیلتها إلى بلوغ هذه الغایات هي إقرار 

  .عقوبة لفعل مجرم
و من الواضح أن نجاح العقوبة في بلوغ الغایات المذكورة رهینة بمدى إدراك من تنزل به لما 

  .تنطوي علیه من معاني أحاسیسه بمقدار ما تجلب علیه من الأذى و الألم
على فرض متعه بالملكات التي تؤهله للإدراك و الإحساس هو  الآدميك كان الإنسان لذل

  دون غیره من الكائنات المقصود بالعقاب و استحقاقه، أي الذي یصلح وحده لأن یكون محلا 
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و المسؤولیة الجزائیة .للمسؤولیة الجزائیة و هو بهذا الوصف یمثل الجانب الشخصي للجریمة
في معناها ألاثم الكامل تعبیر عن ثبوت نسبة الواضح الإجرامي «   1قال عنها البعض

للواقعة المادیة التي یجرمها القانون إلى شخص معین متهم بها، بحیث یضاف هذا الوضع 
و یرى البعض أن .«للعقابإلى حسابه فیتحمل تبعیته و یصبح مستحق للمؤاخذة عنه 

  : للمسؤولیة الجزائیة مفهومان
واقعي و یراد بالمفهوم الأول صلاحیة الشخص لأن یتحمل مفهوم  هو مجردو : الأول  - 

تبعیة سلوكه و هنا نجد أن المسؤولیة هي تتعلق بصفة الشخص أو حالة تلازمه سواء وقع 
و یراد بالمفهوم الثاني تحمیل الشخص تبعة  شيءأو لم یقع منه . منه ما یقتضي المساءلة 

ؤولیة لیست مجرد صفة أو حالة قائمة بالشخص، بل سلوك صدر منه حقیقة، و هنا المس
المفهوم الأول لمجرد لأنه لا یتصور تحمیل شخص : المفهوم یحتوي  ذاههي جزاء أیضا و 
  .2إذا كان أهلا لتحمل هذه التبعة تبعة سلوك أثاره إلا

أهلیة الإنسان العاقل الواعي لأنه یتحمل جزاء « هي  3وهناك من یجعل المسؤولیة الجزائیة
علیها قانون العقوبات، و هو بذلك یمیزها عن  صینصالعقاب نتیجة اقترافه جریمة مما 

المسؤولیة المدنیة التي هي أهلیة الإنسان لتحمل تعویض المترتب عن الضرر الذي ألحقه 
  .ديالقانون أو التعاق بالالتزامبالغیر نتیجة الإخلال 

  : هي و في القانون الوضعيو أیضا نعرفها لغة و اصطلاحا و 
 : المعني اللغوي: أولا 

تعد لفظ المسؤولیة مرادفة لكلمة مساءلة وهي مشتقة من المصدر الفعل الثلاثي سال ،اي 
السؤال مرتكب الجریمة عن السبب في اتخاذه بجریمة مسلكا مناقضا لنظم المجتمع 
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عطاءهذا المسلك  إزاءومصالحه ثم التعبیر عن اللوم الاجتماعي  ٕ هذا التعبیر المظهر  وا
  1عقوبة  المحسوس اجتماعیا في شكل

  :المعني الاصطلاحي  :ثانیا  

التزام الشخص بتحمل نتائج تصرفاته الغیر مشروعة المخالفة : تعني المسؤولیة بشكل عام   
  :لواجب شرعي أو قانوني أو أخلاقي وتكون المساءلة علي ثلاث أنواع 

مشروعة نتیجة ویراد بها التزام الشخص بتحمل نتائج  تصرفاته الغیر : المسؤولیة الدینیة –أ 
  مخالفة للأحكام الشرعیة 

ویقصد بها تحمل الشخص نتائج فعله بسبب خروجه من قواعد : المسؤولیة القانونیة –ب 
  القانون 

ویراد بها تحمل الشخص نتائج فعله بسبب خروجه عن قواعد : المسؤولیة الأخلاقیة –ج 
  2الأخلاق

 صلاحیة الشخص«الدكتور أحمد أبو الروس بأنها  یعرفها :في القانون الوضعي  –ثالثا 
  3.»لأن یتحمل تبعة سلوك منه حقیقیة

استحقاق مرتكب الجریمة العقوبة المقررة  «:  بأنهاوهنا یمكننا تعریف المسؤولیة الجنائیة  -
وبة الجنائي ، فحقت علیه العق بما خوطب به للتكلیف أخربفاعل  لها تتعلق هده المسؤولیة

  .4ا التكلیفلحمایة هد
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  خصائصها 

  : مبدأ شرعیة المسؤولیة : أولا 

هو مبدأ عام بحكم القانون " بناءا علي قانون  إلاعقوبة  لا جریمة و لا"مبدأ الشرعیة  أن
  .الجنائي بأكمله ولیس المسؤولیة الجزائیة فحسب 

الشرعیة ینطوي علي شقي التجریم والجزاء وبما أن المسؤولیة لا تنهض الا بوجود  ومبدأ
خطأ بمعناه العام یتمثل في الجریمة ، فهذا یعني أن المسؤولیة بدورها تخضع لمبجأ الشرعیة 
لأنها تقرر وفقا لمتطلبات التجریم المنصوص علیها في القانون وأیضا أن الجزاء هو الأخر 

شرعیة ، مما یعني أن هذه العقوبات لا یمكن فرضها ما لم تكن مسندة الي خاضع لمبدأ ال
المسؤولیة بحق الجاني وفقا للقانون ، لأن المسؤولیة مفتاح الجزاء الجنائي ، فان  إثبات

   1شرعیة الجزاء مرتبطة بشرعیة المسؤولیة

  :مبدأ شخصیة المسؤولیة : ثانیا 

حو خطأ الجاني ، زمن ثمة فلا یسأل شخص سواه، ونقصد بها أن المسؤولیة تتقرر وتتجه ن
ومفادها أن وفاة المحكوم علیه یترتب علیه سقوط المسؤولیة فلا یجوز تقریرها بحق أحد من 
ورثته ، وهذا المبدأ یمیز المسؤولیة الجزائیة عن باقي أنواع المسؤولیة ومنها المسؤولیة 

علي المتبوع وهو " ب التعویض مثلاطل"المدنیة ، حیث یمكن تقریر المسؤولیة المدنیة 
  .المسؤول مدنیا 

    

                                                             
29 ص 28 ص – سابق مرجع – الجزائیة المسؤولیة أحكام -الحیدري إبراهیم جمال د أ  1  
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  :مبدأ قضائیة المسؤولیة : ثالثا 

ونقصد بهذا المبدأ أن تقریر المسؤولیة الجزائیة یجب أن یتم من قبل القضاء ، أي یجب أن 
  یصدر بها حكم من المحكمة الجزائیة أو جهة أخري منحها القانون سلطة القضاء بها

  :  عناصرها

والقدرة علي الاختیار  الإدراكمسؤولیة الجنائیة تتأسس علي عنصري القدرة علي ال أن
  .وبدونها لا تقوم المسؤولیة 

 : الإدراكالقدرة علي 

والشعور هما مرادفان في المجال القانوني یستخدمان للدلالة علي  الإدراكان القدرة علي  
القدرة علي فهم ماهیة الأفعال وتقدیر نتائجها ،  بالإدراكنفسه ، حیث یقصد  الإنسانعقل 

والمقصود بفهم ماهیة الفعل هو فهمه من حیث كونه فعلا یترتب علي نتائجه الاجتماعیة 
یسأل عن فعله ولو  فالإنسانالعادیة ولیس المقصود فهم ماهیة في نظر القانون الجنائي ، 

  .1ينون الجنائلا یجهل القا إذكان یجهل أن القانون یعاقب علیه ، 
  2في مرتكب الجریمة حتي یسأل جنائیا الإدراكلابد من توافر 

  :القدرة علي الاختیار

عمل أو الامتناع عن عمل معین ، والقدرة  إلي إرادتهونقصد بها قدرة الشخص علي توجیه 
المستقلة علي ارتكاب الجریمة ، ولا تتحقق  إرادتهعلي الاختیار هي قدرة المكلف علي توجیه 

  .المكلف إدراكسبقها  إذا إلاهذه القدرة 
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  أساس المسؤولیة الجنائیة: المطلب الثاني -
و المسؤولیة الجزائیة على هذا الوجه لیست ركنا من أركان الجریمة إذا لا تنشأ ألا إذا 

الأركان حصیلة و اثر لاجتماعها في توافرت ابتداء بجمیع أركان الجریمة ، فهي إزاء هذه 
شخص عاقل ممیز ، و یتوافق هذا التحلیل مع اشتقاق لفظ المسؤولیة فهو مرادف المساءلة 
أي سؤال الجاني عن السبب في اختیاره الجریمة سلوكا مخالفا لما یقضي به القانون، و هو 

و من  1على هذا السلوكفي الواقع سؤال یحمل معنى الاستنكار و اللوم و التهدید بالجزاء 
المسلم به في الفقه الجنائي الحدیث إن صدور القاعدة التجریمیة عبارة عن قاعدة قانونیة 
منشأة لعلاقة تمثل الدولة احد طرفیها ، و یمثل الفرد طرف ثاني لعلاقة قانونیة تؤهل كال 

اتق الفرد التزاما منهما بان تنشأ له حقوق و التزامات متبادلة فالقاعدة تنشأ مباشرة على ع
غالبا ما یكون موضوعه امتناع عن سلوك أو الامتناع عن تحقیق واقعة معینة  أصلیا

حددتها تلك القاعدة في صورة التزام عام و هذا الالتزام من حیث عمومیته یشبه ذلك الالتزام 
السلبي العام المعروف في القانون المدني ، الذي یكلف لصاحب الحق العیني على مال 
ـــام، و تستمد هذا الالتزام مصدره من النص  عدم التعرض احد له في المنفعة بذلك الحق العـ

فقد تكون دینیة أو «  2و المسؤولیة أنواع.«الجزائي في الشق الذي یحدد ما هو محضور
خلقیة و قانونیة و لا یختلف معنى المسؤولیة باختلاف نوعها، فكلها من حیث المجهر 

صر الخلاف بینها في شروطها و في طبیعة او ماهیة التبعة التي تلقى سواء، و إنما ینح
  . على عاتق المسؤول

و المسؤولیة القانونیة بدورها صور تختلف باختلاف فروع القانون و من أبرزها المسؤولیة 
الجزائیة و المدنیة و الدولیة و هذه الصور تتفق في أمور و تختلف في أمور، و یقصد من 

لجزائیة صلاحیة الشخص لتحمل الجزاء الجنائي الناشئ عما ارتكبه من جرائم و المسؤولیة ا
                                                             

 7 ص المرجع نفس الدناصوري الدین عز. د و الشواربي الحمید عبد. د   1
  
 12 ص المرجع نفس الدناصوري الدین عز. د و الشواربي الحمید عبد. د 2
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و على هذا . «للجزء الجنائي في التشریعات المعاصرة مظهران هما العقوبـة و التدبیر الوقائي
الأساس یمكن تعریف المسؤولیة الجزائیة بأنها صلاحیة الشخص ي تحمل العقوبة أو التدبیر 

للجریمة التي ارتكبها، غیر أن تعریف  كأثرالذي یقرره القانون  -الاحترازي التدبیر –الوقائي 
المسؤولیة الجزائیة على هذا النحو و إن حاط بكل صورهــا إلا انه یعین على حل مشاكلها و 

الجریمة فها أهلا لتحمل العقوبة . یمكن القول في ظل التنظیم الراهن من كان أهلا لارتكاب 
و هذا یعني القول أن كل إنسان مسؤول جزائیا، لأن كل إنسان أهلا . ئي لهاأو التدبیر الوقا

و هي الأهلیة التي تتركب من . لارتكاب الجریمة الذي تتوافر فیه صلاحیة أو أهلیة معینة 
  .العناصر التي یقوم بها أساس المسؤولیة الأدبیـة و هي الإدراك و الإرادة

یزال من أكثر الموضوعات ىتعقیدا ، وأكثرها موضعا  أن أساس المسؤولیة الجنائیة كان ولا
للخلاف في وجهات النظر ، حیث أن الموضوع في حد ذاته یتصل اتصالا وثیقا بحریة 

الترجیح بین فكرتین شغلت بال  إليفي حیاته وتصرفاته ، بمعني أن الخلاف مرده  الإنسان
  . الفلاسفة ورجال القانون وهما فكرة الجبر وفكرة الاختیار 

  :«مذهب حریة الاختیار التقلیدي «: الاتجاه الأخلاقي 

ویقوم هذا " القدریة  –مذهب المعتزلة " الإسلاميالفقه  يویطلق علي هذا المذهب أیضا ف
الحریة المطلقة في التصرف والاختیار ،  الإنسانالاتجاه علي افتراض أن الأصل في 

الاختیار  بإمكانهیملك حریة التقدیر في أعماله المختلفة ، ومن ثمة  الإنسانومضمونه أن 
  .1بین مختلف السبل الذي لها ما شاء دون أن یكون مجبرا علي سلوك بعینه

ار لدي الشخص انعدمت حریة الاختی إذاوخلال ما تقدم فان أنصار هذا الاتجاه یقرر بأنه 
  . إلیهالخطأ  إسنادالمصاب بالجنون أو صغر السن انتفت مسؤولیة ضمیره ولا یمكن 

                                                             
46 ص – سابق مرجع – الجزائیة المسؤولیة أحكام – الحیدري ابراهیم جمال د أ  1  
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  : ویترتب علي هذا الاتجاه جملة نتائج هي 

محاسبة الفرد أخلاقیا أو جنائیا عن عمله یجب أن یكون متمتعا بالتمییز والادراك و أن  – 1
نظرهم أن الجریمة ینظر الیها نظرة فردیة باعتبارها یكون حرالارادة والاختیار لأن الواقع في 

  .ناتجة عن ارادة الجاني وحده

لا یمكن أن تقوم المسؤولیة الجزائیة بحق الشخص الذي حرم التمییز أو العقل كالجنون  -2
  .أو صغر السن غیر الممیز

ة بل أنها المطلقة في تصرفاته ، غیر أن هذه الحریة لیست مطلق الإنسانبحریة  الإیمان -3
واحدة بالنسبة لجمیع الأشخاص و جمیع الأفعال ، لذا وجبت المساواة التامة بین الجناة 

  والوعي  الإدراكعندما یكونون كاملي 

لا مجال للتفرید العقابي لأن هذا النظام یتطلب مراعاة ظروف الجاني الشخصیة ، في  -4
  .أنصار هذا الاتجاه یهتمون بالجرید دون شخص الجاني 

  :«الجبریة  «الاتجاه الواقعي 

حریة الاختیار ، حیث هناك قوانین تحكم ظواهر الكون  إنكاریقوم هذا الاتجاه علي أساس 
  .جمیعها علي نحو حتمي

له ولا اختیار  إرادةلا  فالإنسانلا یخلق أفعاله ،  الإنسانو قام أنصار هذا الاتجاه بالقول أن 
ق النبات والجماد ، فلا مسؤولیة جزائیة عند الجبریة كما خل الأفعالیخلق االله تعالي  وان

  : ویترتب علي منطق هذا الاتجاه جملة نتائج هي   1بناءا علي هذا القول

 أن التجریم یتوقف علي میول المجرم وبواعثه-1
                                                             

27 ص– 1982 طبعة– والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة – الاسلامي الفقه في الجنائیة الموسوعة – البهنیسي فتحي أحمد   1  
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أن المسؤولیة ضرورة اجتماعیة بمقتضاها یتحتم علي الفرد أن یتحمل اجراءات الدفاع -2
لسلامة المجتمع متي ثبتت أن سلوكه أو حالته تتضمن خطرا علي  الاجتماعي اللازمة

 .المجتمع 
یتبني هذا الاتجاه مبدأ تفرید العقاب ، لأنه یهتم بالمجرم نفسه وبظروفه المختلفة فظهرت -3

  1المشروط ومؤسسات الأحداث وغیرها والإفراجتنفیذ العقوبة ،  كإیقافنظم حدیثة 
  »عرةمذهب الأشا«الاتجاه التوفیقي 

لا قدرة ولا  الإنساناتخذ مذهب الأشاعرة موقف توفیقي بین مذهب الجبریة الذي أعتبر أن 
رائد : القدرة المطلقة في حین الأشاعرة یقول  الإنسانله ، وبین المعتزلة الذي اعتبر  إرادة

أیها الناس من عرفني فقد عرفني ، ومن لا یعرفني فأنا أعرفه "هذا المذهب الحسن الأشعري 
، وأن االله تعالي لا یدري بالأبصار و  القرآنأنا فلان ابن فلان ، كنت أقول بخلق . بنفسي 

عن  لفضائحهممتصد الرد علي المعتزلة خرج  أن أفعال الشر أنا أفعلها ، و أنا تائب مقلع ،
الأشیاء ، تكون بمشیئة االله سبحانه ، وأن أحدا لا یستطیع أن یفعل شیئا قبل أن یفعله االله 
ولا یستغني علي االله، ولا نستطیع الخروج من علم االله وأن لا خالق الا باالله و أن أعمال 

  .2العبادة مخلوقة االله مقدورة له

  موانع المسؤولیة الجنائیة:  المطلب الثالث-

نماوهي أسباب لا تمحوا الجریمة ، : تعریف موانع المسؤولیة  ٕ لذلك أن في . ترفع العقاب  وا
القانون حالات قدر فیها المشرع أن المصلحة التي تبرر رفع العقوبة ، تعلوا من تلك التي 
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التي تهدي " المنفعة الاجتماعیة" توجب توقیعها ، فسندها المنطقي ، هو في اعتبارات 
  .1سیاسة التجریم والعقاب

  : الإكراه

درجة  إليالشخص أو تقیدها  إرادةمن شأنها أن تشل بوجه عام هو كل قوة  بالإكراهویقصد 
  .2كبیرة عن  أي تصرف وفقا لما یراه

  المعنوي والإكراهالمادي  الإكراه: نوعین  والإكراه

  : المادي  الإكراه: أولا 

علي دفعها  اقبلاویعرف بأنه سیطرة قوة مادیة علي جسد شخص لم یكن یتوقعها ولیس له 
   3وتسخره في فعل مجرد من الصفة الإرادیة

 إرادةأنه لا عبرة بمصدر القوة المادیة طالما یكون من شأنها تعطیل  إليوینبغي هنا التنویه 
الجاني ، فقد تكون قوة طبیعیة ، كمن یلقي به الموج علي شواطئ دولة محظورة علیه 

كدابة تجمح فیعجز الراكب عن كبح –وان دخولها بفعل القوة القاهرة  وقد تكون بفعل حی
  4جماحها فتصیب إنسان أثناء جریها

                                                             

  277 ص -1999 طبعة – مصر – للمطبوعات الهدي دار – العقوبات قانون في العام القسم نظم– ثروت جلال1
 

212 ص – 1973  طبعة – مصر في والعقاب الاجرام – المرصفاوي صادق حسن– د 2  
325 ص 324 ص  - سابق مرجع – الجزائیة المسؤولیة أحكام – الحیدري ابراهیم جمال د أ 3  
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كانت القوة الانسانیة نسبت الجریمة  إذاویفهم من ذلك أن مصدر القوة المادیة تتمثل في أنه 
كانت القوة  إذامن صدرت عنه وكان مسئولا عنها ما لم یحل دون ذلك سببا ما ، أما  إلي

  .جریمة وسواء نوع القوة التي محت الإرادةفلا قیام ل إنسانیةغیر 

  : الإكراه المعنوي: ثانیا 

 الأخرمن قبل شخص  إرادتهارتكاب جریمة لسبب ضغط على  إلىیلجا الشخص  أنوهو 
 الإكراهولأجل اعتبار   1بما یجردها من الحریة الاختیار دون ان یكون في وسعه دفعها

  :ن یتوفر شرطان وهما المعنوي مانعا للمسؤولیة الجزائیة ویجب ا
ومافاد هذا الشرط ان یكون العنف : ان لا یكون في وسع الجاني مقاومة القوة المعنویة  -1

بارتكاب جریمة ، ان یكون التهدید جدیا  إلاالممارس من القوة بحیث لا سبیل للنجاة منه 
 . بحیث لا یترك مجالا لاختیار طریق سوى الجریمة لانقاذ النفس او المال 

التهدید بقتلها او باختطاف ابنتها فان  تأثیرالزنا تحت  امرأةان ترتكب : وعلى سبیل مثال 
هنا قائمة حسب الناحیة المادیة بحیث تمتنع عن ارتكاب الزنا ولكنها تتحمل في سبیل  الإرادة

ان  إلاالذي یشل حریتها في اختیار بحیث لا تقدر  الأمر ذلك ضررا جسیما یطال النفس
  2من خطر حال ارتكاب الجریمة الزناتجاها واحدا وهو النجاة تختار ا

كان علیه ان یتدبر  إذا إلاان لا یكون في استطاعة الجاني توقع خضوعه للقوة المعنویة -2
وسیلة لتفادي خضوعه  لهذه القوة من ثمة فانه لا یسال جزئیا على الجریمة التي ارتكبها 

ع المسؤولیته بسبب خطاه كما لو اعتدي الشخص فلا تمتن الإكراهلابدعوة الخلاص مدى 
  3زوجها بقتلها تحت طائلة التهدید بالقتل فقتلها فألزمهمتزوجة  امرأةعلى عفاف 
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  :ثالثا الضرورة 
ع المسؤولیة الجزائیة و مفادها أن توجد ظروف نة الضرورة باعتبارها مانع من مواان حال

وهي في  1بارتكاب جریمة إلادفعه  إليسبیل  تهدد النفس أو المال بخطر جسیم محدق لا
الفیاضانات   أغلب الأحیان تكون من فعل الطبیعة كالزوابع والزلازل والبراكین والأمطار و

، أن تنطلع النار في بیت أن تنطلع النار في بیت فیندفع احد  الضرورةومن أمثلة حالة 
، أو أن یقوم طبیب بقتل  الشارع فیصیب شخصا فیتسبب له في كسر في یده إليساكنیه 

الشارع عاریا  إليالجنین في ولادته عسرا لانقاذ حیاة المرأة الحامل ، أو أن یخرج شخص 
  .نتیجة فزع أصابه لاحتراق بیته 

یعد كافیا لقیام  الحد الذي لا إليوفي هذه الحالة حریة الاختیار لدیه یضیق مجالها 
  .من أرض الغیر أثرةالمسؤولیة الجزائیة ، كمن یستولي علي 

  
  :صغر السن : رابعا 

بعد أن یصل سن معینة من  إلاالمتفق علیه في جمیع القوانین أن الفرد لا یبلغ درجة التمییز 
عمره لذلك كان من الطبیعي أن تقدر سن التمییز لكل فرد علي حدي حسب حالته الجسمیة 

في كثیر من الأحیان كما  الإسلامیةكان یسیر علیه العمل في الشریعة  والعقلیة ، وهذا ما
یكون بلوغ سن الرشد الجزائي : "الجزائیة الجزائري  الإجراءاتمن قانون  442نصت المادة 

  .".في تمام الثامنة عشر 
تكون العبرة من تحدید سن الرشد الجزائي بسن المجرم یوم "منه  443ونصت أیضا المادة 

  2."ارتكاب الجریمة

                                                             
.417 ص – العربیة النهضة مكتبة – 4 ط – العقوبات قانون في العامة الأحكام – السعید مصطفي السعید – د 1  

443 المادة 442 المادة 2012 دیسمبر  طبعة الجزائیة الاجراءات قانون 2  
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لا یجوز في مواد الجنایات : " الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  أیضا 444ونصت المادة 
تدبیر أو أكثر من تدابیر الحمایة  إلاوالجنح أن یتخذ ضد الحدث الدي لم یبلغ الثامنة عشر 

  والتهذیب الأتي بیانها 
 .تسلیمه لوالدیه أو وصیه أو لشخص جدیر بالثقة  -1
 عنه مع وضعه تحت المراقبة  الإفراجتطبیق نظام  -2
وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذیب أو التكوین المهني مؤهلة  -3

 لهذا الغرض 
 وضعة في مؤسسة طبیة أو طبیة تربویة مؤهلة لذلك  -4
 وضعة في مدرسة داخلیة صالحة لاوضعه في مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعدة  -5

 .الأحداث المجرمین في سن الدراسة
 إلين الحدث الذي یتجاوز عمره الثالثة عشر تدبیر یرمي غیر أنه أن یتخذ كذلك في شأ -6

  . الإصلاحیةوضعه في مؤسسة عامة للتهذیب تحت المراقبة أو للتربیة 
ویتعین في جمیع الأحوال أن یكون الحكم بالتدابیر المذكورة أنفا لمدة معینة لا یتجاوز  -7

  .التاریخ الذي یبلغ القاصر سن الرشد المدني 
المسؤولیة الجزائیة وذلك فان  أطاریعي خصه القانون بحكم في ان الصغر عامل طب -8

دفعة واحدة ، بل انه یتدرج في  الكانسانوهو لا یوجد في  الإدراكهذه المسؤولیة مناطها 
 الإنسانالنمو علي مدي سنوات تبدأ بالمیلاد وحتي تكتمل الملكات الذهنیة وعندها یصبح 

قد راعي المشرع  الإدراكبعضها الأخر ناقص  یمر بمراحل یكون في إنسانرشیدا ، فكل 
 هذه الحقیقة فجعل صغر السن مانعا من المسؤولیة الجزائیة ، 



ةـــــــــــــــراســــــــــــــدي للـــــــــمـــــاهــــفــــالم ارـــــالإط:                    الفصـــــل الأول  
 

14 

 

 الإدراكوهذا یعني أن علة امتناع مسؤولیة الصغیر الجزائیة تكمن في انتفاء الوعي أي  -9
  1لدیه

  :الجنون وعاهة العقل : خامسا 

  .شخص ما بعد تمام نموه ویقصد بالجنون هو اضطراب القوي العقلیة لدي 

ثبت  إذاأما عاهة العقل فهو تعبیر ذو مدلول یتسع لكل أفة تصیب العقل والمهم في ذلك أنه 
  .أو كلیهما  الإرادةأو  الإدراكالجاني بجنون أو بعاهة العقل ، لزم أن یؤثر ذلك علي  إصابة

الحد الذي یجعل  إليهو الانتقاص منهما أو من أحدهما :  الإدراكأو  الإرادةوالمراد بفقد 
  .الشخص غیر قادر علي تقدیر مسؤولیة أفعاله وقت ارتكابها 

تعد مسألة طبیة یتعین علي  فإنهاكلیا أو جزئیا ،  الإرادةأو  الإدراكوفیما یخص تقدیر فقد 
التنبیه أنه اذا كان فقد  محكمة الموضوع الاستعانة بشأنها باللجان الطبیة المختصة ولابد من

قصد أو خطأ الجاني فانه یسأل عن الجریمة التي ارتكبها أثناء  إليراجعا  الإرادةالوعي أو 
  .مسؤولیة عمدیة أو غیر عمدیة حسب الأحوال  إرادتهفقد وعیه أو 

  : السكر أو التخذیر غیر اختیاري : سادسا 

وبخصوص  2مواد مسكرة أو مواد مخدرةیقصد بالسكر عموما هو حالة فقدان الوعي نتیجة 
حالة السكر أو التخذیر یتعین علي محكمة الموضوع بغیة الوقوف علي ظروف تناول  إثبات

الجاني ، أن تستعین باللجان  إدراكالمادة المسكرة أو المخدرة واستظهار مدي تأثیرها في 

                                                             

  488 ص – سابق مرجع – العام القسم – حسني نجیب محمود د1

  319ص – سابق مرجع -الجزائیة المسؤولیة أحكام – الحیدري إبراهیم جمال د أ  2

 



ةـــــــــــــــراســــــــــــــدي للـــــــــمـــــاهــــفــــالم ارـــــالإط:                    الفصـــــل الأول  
 

15 

 

مسائل الموضوعیة التي الطبیة المختصة والمعتمد لدي القضاء وبصورة عامة فالمسألة من ال
تختص بها محكمة الموضوع ما لم ینطوي قرارها علي تناقض ، ومن البدیهي أن انعدام 
المسؤولیة هنا یشمل الجرائم العمدیة والغیر عمدیة ، لأن جرائم الخطأ أیضا لا یمكن أن 

 .یسأل عنها الا من كان قادرا علي التمییز والارادة

  :المسؤولیة الجنائیةأركان : المطلب الرابع-
لكي تتحقق المسؤولیة الجزائیة لا بد من حدوث واقعة توجبها و من وجود خص معین 

أما المسؤولیة فیلزم فیه ركنان أو , فأما الواقعة الموجبة شرطها أن تكون جریمة , یتحملها
, یمة الأول أن یكون أهلا لتحمل المسؤولیة و الثاني أن یكون هو مرتكب تلك الجر , شرطان 

و في الفقه فضلا عن ذلك یوجد خلاف حول العلم بقاعدة التجریم و ذلك في مدى اعتبار 
  .المسئولالعلم بقاعدة التجریم ركنا أو شرطا في 

كما نعالج صفة المسؤولیة و هو الجاني دائما كشرط ثالث و نعالج أخیرا شرط مدى لزوم 
  .العلم بنص التجریم
   :موجب المسؤولیة

فلا یتصور البحث عن قیام , فالجریمة هي موجب المسؤولیة  ممة شرط لاز وقوع الجری 
المسؤولیة إلا إذا كانت هناك جریمة وقعت و أن تكون الجریمة مستوفیة جمیع أركان قیامها 

, لأنه إذا اختلف الركن المعنوي فلا عبرة بالفعل المرتكب و لو كان غیر مشروع في ذاته , 
  .الجریمةلأن موجب المسؤولیة هو 

ذا استوفت الجریمة جمیع أركانها فلا عبرة بجسامتها و لا بمداها و لا بصورة الركن  ٕ وا
, و توافر هذه الأركان لا یعني بضرورة أن الجریمة قد تحقق وجودها قانونا « . المعنوي فیها

و إنما في الوقت , ذلك أن الجریمة لیست مجرد نشاط مادي و نفسي ادر عن شخص معین 
و هذا یقتضي ابتداء  1تقدیر أو وصف قانوني یسیغه المشرع على نشاط هذا الشخصنفسه 

و الأصل في قانون العقوبات أنه محكوم بمبدأ , أن یكون الشخص خاضعا لقانون العقوبات 
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فهو یسري على كل من یرتكب فعلا یعد مخالفا للقانون سواء كان وطنیا أو , الإقلیمیة 
یقع في الخارج من جرام حتى و لو كان ذوي الأصل الوطني هم  و لا یمتد إلى ما, أجنبیا 

و على الرغم من وضوح هذه القواعد فقد اختلف الرأي في مدى «. مرتكبو هذه الجرائم 
یة و خضوع بعض المعنیین في الدولة لقانون العقوبات و یشمل المعنیین بحصانة سیاس

  1»كذلك الصغار و المجانین 
نونیة لأفعال المتمتعین بحصانة سیاسیة فالبعض یرى أنهم لا یلتزمون فبالنسبة للطبیعة القا

و لذلك تخرج أفعالهم عن , بأوامر العقوبات و لا بنواهیه لأنهم غیر مخاطبین ألا بأحكامه
یمتنع  -القانون  –مجال القانون و لیس للقانون أي شأن بها و لا حكم لها فیه و علیه فإن 

  .« مةعن وصفها قانونا بأنها جری
والصحیح في هذا أن المتمتعیـــن ,نظرا لأنه یفتقد للسند القانوني .و هذا قد انتقد هذا الرأي 

بالحصانة السیاسیة ملزمین كغیرهم بقانون العقوبات وخاضعون لإحكامه سواء كانت صفاتهم 
ذا ارتكبوا أفعالا تنطبق على نص. مستندة من التشریع الداخلي أو من القانون الدولي ٕ من  وا

 .أي أفعال تخالف القانون فان هذه الأفعال تعذ من الجرائـم. نصوص التجریم 
على أن المتمتعین بحصانة دبلوماسیة هذه الحصانة لا «كما رأى احد فقهاء القانون الدولي 

نما تحمیهم من اتخاذ إجراءات جنائیة ضدهم ٕ   .2»تعفیهم من الخضوع لقانون العقوبات وا
اقتضت تقریر الحصانة لا تسمح بتكییفها على نحو ما ذهب إلیه الراى كما أن الحكمة التي 

فالراجح في فقه القانون الدولي إن الحصانة تقررت أساسا للوفاء بمتطلبات الوظیفــــة .المنتقد 
الدبلوماسیة اى تمكینا لشاغلها من القیام بالمهام المنوطة بذلك دون اتخاذ اى إجراء یعرقل 

  .قیمتــه من عمله أو تحط من
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لا تقضى توفیر إعفاء الدبلوماسیین من الخضوع _الحصانة الدبلوماسیة_وهذه الضمانة
ولو قیل بذلك لكان ذلك إعطاءهم ومنحهم فرص ارتكاب ما هو .لأحكام قانون العقوبات

   1.محضور قانونا
والصحیح أن المتمتعین بحصانة سیاسیة ملزمون كغیرهم بقانون العقوبات وخاضعون 

 مهلإحكا
ذا ارتكبوا أفعالا محظورة فان أفعالهم تعد جزاءا  ٕ أما حصانتهم فهي إجرائیة ینحصر أثرها .وا

ـــش و الاستجواب و  2في الحیلولة دون اتخاذ الإجراءات القانونیة ضدهم كالقبض والتفتیـ
 . المحاكمة

مخاطبون فیذهب رأى على أنهم . أما بالنسبة للطبیعة القانونیة لأفعال الصغار والمجانین
بقانون العقوبات وخاضعین لأحكامه ولیس فیهم ما یحول إلى اعتبار أفعالهم جرائم أي أن 

   3.شرط موجب المسؤولیة متوفر لدیهم
بان أفعال الصغار و المجانین لا تقع علیها الصفة الإجرامیة أي  4بینما یرى جمهور الفقهاء

ویستند بعض القائلین .مخالفا للقانون ولو كانت فعلا محضورا و .لا توصف قانونا أنها جریمة
بهذا الرأي على أن هؤلاء الأشخاص لا یخضعون أصلا لحكم قانون العقوبات ویستدل 

ومن الفقهاء من یبنى .البعض الأخر إلى تخلف ركن من أركان الجریمة وهو الركن المعنوي 
  .الحكم على الأساسین معا

دارتهم غیر .وقوام هذا الأخیر هو الإدارةلعدم تمتع الصغار والمجانین للركن المعنوي  ٕ وا
فلا یصح إعطاء الصفة الإجرامیة لهذه الأفعال التي یقوم بها هؤلاء .معتبرة في القانون

 .الأشخاص
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یكون الصغیر فعل الصغیر والمجنون  أنوما ذهب إلیه الفقه غیر صحیح لان یصلح 

عن فعله فذلك لأنه غیر أهل  وان كان كل متهم لا یسال جنائیا.جریمة في نظر القانون 
  1.لتحمل المسؤولیة لا لان فعله لا یعد جریمة

  :الاتجاهات الحدیثة للمسؤولیة الجنائیة: المطلب الخامس-
من المسلم به أن المسؤولیة الجزائیة شخصیة فلا یسأل إلا  المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر

القوانین جاءت بما یتضمن حالات من ارتكب الجریمة أو شارك فیها غیر أن بعض 
للمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر لاسیما في المجال الاقتصادي إذ ظهرت مسؤولیة رئیس 

  .المؤسسة عن الجرائم التي یرتكبها التابعون
  19والواقع أن أول من كرس هذه المسؤولیة هو الاجتهاد القضائي الفرنسي وذلك منذ القرن 

الاستثنائي لأنها تشكل خروجا على شخصیة المسؤولیة والعقوبة  وحرص على إظهار طابعها
  .ثم جاء التشریع لأخذ بها في نطاق ضیق قبل أن یتوسع فیها القضاء في القرن الماضي

   : مجال تطبیق المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر –أولا 
الصناعي وتحدیدا لدا تجد المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر تطبیقها أساسا في المجال 

   .رئیس المؤسسة
وهنا یجب التمییز بین حالات المسؤولیة الجزائیة غیر المباشرة وبین حالات المسؤولیة 

   .الجزائیة الحقیقیة عن فعل الغیر
  :الحالات التي تكون فیها المسؤولیة عن فعل الغیر مسؤولیة غیر مباشرة –أ 

المتبوع الإلتزام بأداء الغرامة الجزائیة المحكوم بها ویتعلق الأمر بحالات حمل فیها المشرع 
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ونجد تطبیقها في مجال المرور وهكذا  على التابع دون تحمیله المسؤولیة الجزائیة ذاتها
   1المتعلق بتنظیم حركة المرور 14 – 01من القانون رقم  96نصت المادة 

   :الحالات التي تكون فیها المسؤولیة عن فعل الغیر حقیقیة –ب 
ویعاقب جزائیا من أجلها  «تابع أو أجیر «ویتعلق الأمر هنا بحالات یرتكب فیها الشخص 

، وهذه الحالات تشكل لا محالا إستثناءات لمبدأ  »المتبوع أو رئیس المؤسسة«شخص آخر 
   .المسؤولیة الشخصیة الجزائیة

الغش الضریبي ونجد أمثلة لهذه الحالات في نصوص قانونیة التي نجد تطبیقها في مجال 
من قانون الضرائب الغیر مباشر كما نجد تطبیقها في مجال  529التي نصت علیها المادة 

 1988ینایر  20المؤرخ في  07-88من القانون رقم  2-36العمل حیث نصت المادة 
   2المتعلق بالرقابة الصحیة والأمن وطب العمل

   شروط المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر: ثانیا 
یستخلص من النصوص القانونیة والإحكام القضائیة لاسیما منها الفرنسیة التي تضع على 
عاتق رئیس المؤسسة أو المتبوع النتائج الجزائیة المترتبة عن الجرائم المرتكبة من طرف 

  :التابعین أو الأجراء أن المسؤولیة الجزائیة عن فعل العیر تشترط توافر الشروط الآتیة
یعد التنفیذ المادي للجریمة من قبل الغیر : بة من طرف التابع أو الأجیرجریمة مرتك- 1

   .الأساس الموضوعي للمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر
ولا یقیم القضاء مبدئیا المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر إلا في الصناعات والمهن المنظمة 

 .3الأنظمةحیث یقع على رئیس المؤسسة موجب ضمان احترام بعض 
تقتضي إقامة المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر على رئیس :  خطا رئیس المؤسسة -2
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المؤسسة أن یرتكب خطا یتمثل عموما في إهمال یستنتج من مخالفة التابع أو الأجیر 
   .للأنظمة القانونیة أو التنظیمیة

یستنتج من وفي كل الأحوال یشترط أن یرتكب رئیس المؤسسة خطا شخصیا وهو خطا 
   . مجرد عدم مراعاة الأنظمة القانونیة والتنظیمیة لاسیما تلك المتعلقة بصحة وسلامة العمال

   :الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة في حالة تفویض الصلاحیات-3
في ما سبق أن المسؤولیة الجزائیة لرئیس المؤسسة نستنتج من مجرد عدم احترامه موجبا 

تفترضها علیه القوانین والأنظمة ، وهذا یتطلب منه القیام شخصیا  محددا من الموجبات التي
  .بالإشراف والمراقبة على المؤسسة وهو أمر یستحیل علیه مادیا القیام به بنفسه

هذا الوضع بالإضافة للمتطلبات الفنیة حمل رؤساء المؤسسات على تفویض المدیرین الفنیین 
ما تظهره التنظیمات الداخلیة في المؤسسات ورؤساء المصالح ببعض الصلاحیات ، على 

المسؤولیة  بحیث یتحمل كل شخص لمسؤولیة المباشرة والشخصیة في إدارة ما وكل إلیه
  . الجزائیة للشخص المعنوي

عندما یرتكب مدیر مؤسسة جریمة ما و هو یعمل لیس لحسابه الخاص و إنما أثناء ممارسة 
یجوز مساءلة مدیر  «ركة ، جمعیة ، نقابة ش«وظائفه كعضو و كممثل للشخص المعنوي 

مؤسسة عن الجریمة التي ارتكبها والحكم علیه بصفة شخصیة و لیس على أساس صفته 
  .المهنیة

یثور التساؤل حول ما إذا كان جائز إقامة المسؤولیة الجزائیة لیس فقط على عاتق رئیس أو 
لك هي إشكالیة المسؤولیة مدیر مؤسسة بل على الشركة نفسها بصفتها شخصا معنویا ت

   .الجزائیة للشخص المعنوي
   إشكالیة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: أولا 

  انقسم إلى رأیین: موقف الفقه من مسألة إشكالیة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  –أ 
   : الرأي المعارض لإقامة إشكالیة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي *
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هذا الرأي الذي دافع علیه على وجه الخصوص فقهاء القرن التاسع عشر أنه لا یمكن مؤدى 
مساءلة الشخص المعنوي جزائیا ذلك أن المسؤولیة الجزائیة تبنى على الإرادة والإدراك التي 
تتوفر في الشخص الطبیعي و لا یمكن إسنادها في الشخص المعنوي و كذلك لا یمكن أن 

خص المعنوي أهم العقوبات المقررة للجرائم و هي العقوبة السالبة تطبق العقوبة على الش
  .للحریة

  : الرأي المؤید لإقامة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي *
یقول أصحاب هذا الرأي الذي دافع عنه على وجه الخصوص الفقهاء المعاصرون أن 

تقوم بدور فعال في  التطور الهائل في مجال الصناعة أدى إلى تزاید الجماعات التي
  .المجالین الاقتصادي والاجتماعي

وحسب هذا الفریق فان الجماعة الاقتصادیة لها حیاتها الخاصة المستقلة عن حیاة أعضائها 
  .تتمیز بإرادة ونشاط یختلفان عن إرادة ونشاط هؤلاء الأعضاء

رادة جماعیة وقادرة على ٕ العمل وبتالي قادر  والشخص المعنوي كائن حقیقي له وسیلة تعبیر وا
  .على الخطأ

ومن جهة أخرى فان تنوع العقوبات التي یمكن أن تنزل بالشخص المعنوي من غرامة 
غلاق وحل لا یشكل عائقا أمام معاقبتها ٕ   .ومصادرة وا

تطور موقف الفقه :موقف القانون الجزائري بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  -ب
  :الجزائري عبر مراحل

إلى غایة تعدیله بموجب القانون : لإقرار بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عدم ا*
لم یكن قانون العقوبات الجزائري یأخذ بالمسؤولیة الجزائیة  2004-11-10الصادر في 

منه في البند  9للشخص المعنوي غیر انه لم یستبعد صراحة بل إن ما نصت علیه المادة 
معنوي ضمن العقوبات التكمیلیة التي یجوز للقضاة الحكم التي أدرجت حل الشخص ال 5رقم 

بها في الجنایات والجنح یبعث على الاعتقاد بان المشرع الجزائري یعترف ضمنیا للمسؤولیة 
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  .الجزائیة للشخص المعنوي
على الرغم من عدم إقرار المشرع الجزائري : الإقرار بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  *

للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في قانون العقوبات نجد أن المسؤولیة مكرسة صراحة 
  .في بعض القوانین الخاصة في حین تستبعدها قوانین أخرى

  :شروط المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: ثانیا 
یكون الشخص " ... مكرر من قانون العقوبات نجدها تنص على أن  51بالرجوع إلى المادة 

معنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحاسبه من طرف أجهزته أو ممثلیه ال
  . "الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

ومن هذا النص نستنتج أن الشخص المعنوي یعامل تماما مثلما یعامل الشخص الطبیعي إذ 
یكون فاعلا أو بإمكانه إن یسأل عن أیة جریمة منفذة أو تم الشروع فیها كما یمكنه أن 

شریكا غیر أن تطبیق هذا الحكم یتطلب تحدید الأشخاص محل المساءلة الجزائیة ثم السلوك 
  .محل المساءلة وأخیرا أن الجرائم التي تشملها المساءلة
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  مفهوم ضباط الشرطة القضائیة  :الثانيالمبحث -
 وخولهم القضائیة الضبطیة صفة القانون منحهم موظفون القضائیة الشرطة أعضاء إن

 وجمع ومرتكبیها الجرائم عن البحث إطار في واجبات علیهم وفرض حقوق بموجبها
 أو القضائي التحقیق فتح عند وینتهي الجریمة وقوع بعد دورهم فیبدأ ،عنها الاستدلالات

 ةالمهم أن في الإداریة الشرطة عن القضائیة الشرطة وتتمیز الحكم جهة إلى المتهم إحالة
 المختصة السلطات من الصادرة العامة الشرطة تدابیر تنفیذ في تتمثل الأخیرة لهذه الرئیسیة
 ومنع العمومي الأمن على المحافظة قصد الجرائم وقوع قبل والجماعات الأفراد نشاط ومراقبة
زالتها ضطراباتلإا أسباب ٕ  في ومانعة وقائیة إجراءات الإداریة الشرطة فأعمال وقعت إذا وا

  .رادعة القضائیة الشرطة أعمال أن نحی
 ورد قد كان وان الابتدائي التحقیق إجراءات و الأولى البحث إجراءات بین التمییز ینبغي كما
 الاستدلالات جمع أو التمهیدي أو يالأول فالبحث التسمیتین  بین الخلط النصوص بعض في

 الأصل بحسب ه اشرتب الابتدائي التحقیق أن حین في القضائي الضبط أصلا به یقوم
 الشرطة أعضاء استثنائیة بصفة بها یقوم قد إجراءاته بعض كانت ولو القضائیة السلطة

  .القضائیة الانابات أو بالجریمة التلبس حالات في الأمر هو كما القضائیة
  أهمیة وظیفة الضبط القضائي :الأولالمطلب -

 قاضي یجریه الذي التحقیق وظیفة عن أهمیة تقل لا القضائي الضبط وظیفة أن من بالرغم
 بها تقوم التي المحاكمة لإجراءات بالنسبة قانونیة تعتبر أعماله أن من وبالرغم التحقیق،
 أنها إلا تماما قضائیة وظیفة لیست أنها من بالرغم القضائي الضبط وظیفة أن إلا المحاكم
 إلا یفتح لا فالتحقیق ق،التحقی لفتح ضروریة فهي عنها، الاستغناء یمكن لا ضروریة وظیفة

 ویقدمها القضائي الضبط یبحثها الدلائل هذه الجریمة، وقوع على كافیة دلائل توجد أن بعد
  .التحقیق لسلطة
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 سلطتها تباشر لكي العامة النیابة فان ، ةالعمومی  الدعوى لقیام بالنسبة أیضا ضروریة وهي
 أن بد لا الدعوى حفظ في حتى أو الحكم قاضي أمام أو التحقیق قاضي إلى الدعوى رفع في

 تستخلص لكي الإجراءات ببعض  القضائیة الشرطة ضباط بواسطة أو بنفسها ذلك قبل تقوم
 رأت إذا الحفظ بقرار عنها النظر صرف في أو الدعوى رفع في إلیها تستند التي القرائن منها
   .لرفعها أهمیة لا أنه أو الدعوى بحث وراء من فائدة لا أنه
 ، العمومیة الدعوى لقیام ضروریة الأولیة الإجراءات مرحلة أو القضائي الضبط حلةفمر  إذن
 النظر النیابة تصرف أو المرحلة هذه بعد الدعوى تقام أن فإما لها، وحاسمة سابقة فهي
 مرحلة نلأو   ، القضائي الضبط جمعها التي المعلومات ضوء على إقامتها وعن عنها

 فان لذلك الصحیح بالمعنى العمومیةالدعوى مراحل من لةمرح تعتبر لا القضائي الضبط
   .فیه كمشتبه ولكن كمتهم الشخص یعاملوا أن یمكنهم لا الجهاز هذا أعضاء

 على والعثور الأدلة جمع من القضائي الضبط یتمكن وعندما المرحلة هذه من الانتهاء وعند
 في التحقیق قاضي  یبدأ عندما الصحیح بمعناها العمومیة الدعوى تبدأ الجریمة مرتكب

 من طلبت عندما النیابة لان وذلك الجمهوریة، وكیل طلب على بناءا التحقیق إجراءات
 أمره في اشتبه من على الدعوى إقامة قصدت إنما بالتحقیق الاختصاص التحقیق قاضي
  .القضائي الضبط رجال
 قاضي إلى التحقیق إحالة عند كلیة دوره ینتهي القضائي الضبط أن یعني لا هذا أن على

 بتنفیذ یقوم فهو القاضي بمعرفة التحقیق فتح بعد دوره یستمر القضائي الضبط فان، التحقیق
  .طلباتها وتلبیة التحقیق جهات بتفویضات

  فئات الضبط القضائي: المطلب الثاني -
  :وهي فئات ثلاثة على یشتمل القضائي الضبط أن على ج.ا.ق 14 المادة نصت

  .القضائیة الشرطة ضباط -
  .القضائي الضبط أعوان -
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 المادة أوردت كما القضائي الضبط مهام بعض قانون بهم المنوط الأعوان و الموظفین -
   .القضائي الضبط مجال في الولاة سلطات في خاصا حكما ج.ا.ق 28
 المشرع منحها التي الطوائف ج ا ق 15 المادة أوردت : القضائیة الشرطة ضباط : أولا

  : وهي الحصر سبیل على البیان هذا جاء وقد القضائي الضبط صفة
  .البلدیة الشعبیة المجالس رؤساء -
  .الوطني الدرك ضباط -
  .الشرطة امحافظو  -
  .الشرطة ضباط -
 الأقل على سنوات ثلاث الدرك سلك في أمضوا الذین الدرك ورجال الدرك في الرتب ذو -

 موافقة بعد الداخلیة ووزیر العدل وزیر عن صادر مشترك قرار بموجب تعیینهم  تم  والذین
  .خاصة لجنة

 وعینوا الأقل على سنوات ثلاث الصفة بهذه خدمتهم في قضوا الذین الوطني الأمن  امفتشو  -
  .خاصة لجنة موافقة بعد الداخلیة ووزیر العدل وزیر عن صادر مشترك قرار     بموجب

 خصیصا تعیینهم تم الذین للأمن ةالعسكری للمصالح التابعین الصف  وضباط ضباط -
  .العدل ووزیر الوطني الدفاع وزیر بین مشترك   قرار بموجب

   
  : ج.ا.ق 19 بالمادة جاء بما طبقا الأعوان هؤلاء من یعتبر :  القضائي الضبط أعوان :اثانی

 الأمن مصالح ومستخدمو الدرك ورجال الدرك في الرتب وذوو الشرطة مصالح موظفو
  .القضائیة الشرطة ضباط صفة لهم لیست الذین العسكري
 القضائي الضبط أعوان صفة 03/08/96 في المؤرخ 266-96 الأمر منح : ملاحظة
  .بقانون الصفة بمنح تقول التي ج ا ق 27 للمادة أمرمخالف وهو البلدي للحرس
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 من الثالثة الفئة وهي :  القضائي الضبط مهام ببعض المكلفین الأعوان و الموظفین  : اثالث
 ج ا ق 21 المادة أوردت وقد ج ا ق 14 المادة إلیها أشارت التي القضائي الضبط فئات
 المختصون والتقنیون الفنیون الأعوان و الأقسام رؤساء من تتكون فهي الفئة هذه عن بیانا
   .واستصلاحها الأراضي وحمایة الغابات في

 القیام الولایة  ىلوال فیها أجازت واحدة حالة على ج ا ق 28 المادة نصت :  الولاة : رابعا
 لذلك ووضعت الدولة أمن ضد جنحة أو جنایة وقوع حالة وهي القضائي الضبط بأعمال

  : هي  شروط ثلاثة
  .جنحة أو جنایة الجریمة تكون أن  -1
  .الجریمة وقوع لإثبات الضروریة بالإجراءات القیام سرعة الأمر یتطلب أن  -2
  .بالحادث أخطرت قد المختصة السلطات أن علمه إلى وصل قد یكون ألا  -3

 یقوم أن فله القضائي الضبط اختصاصات الولایة والي یتولى الشروط هذه توافر حالة وفي
 یتخلى ساعة 48 خلال أولیة إجراءات و وحجز تفتیش من الضروریة الإجراءات بكل بنفسه
 الشرطة ضباط أحد یكلف أن أیضا وله الجمهوریة وكیل إلى لیسلمها المهمة هذه عن بعدها

   .عةسا 48 مدة انقضاء حتى الإجراءات و المهمة بهذه للقیام المختصین القضائیة
 وأعوان الموظفون ج ا ق 27 المادة أوردت :  خاصة قوانینب المحددة الفئات :  خامسا

 بهم تناط التي القضائي الضبط سلطات بعض یباشرون الذین العمومیة والمصالح الإدارات
  :  وهم خاصة قوانین بموجب

  . 1990 /02/ 26 بتاریخ 03-90 رقم القانون من 14 المادة العمل، مفتشو  -1
  .الجمارك قانون الجمارك، أعوان  -2
  .09– 87 قانون المقاطعة ورؤساء الأشغال ومهندسو المهندسون  -3
  .1989 /05/07 في المؤرخ 18– 89 الأسعار قانون التجارة، ومفتشو الأسعار مفتشو  -4
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  الرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة: المطلب الثالث -
 إداریا یتبعونها التي للمصالح التدرجیة للسلطة القضائیة الشرطة أعضاء یخضع

 العام النائب إشراف وتحت الجمهوریة وكیل إدارة تحت القضائیة الشرطة أعمال ویمارسون
  .الاتهام غرفة رقابة وتحت
     56-52-51-44-42- 36-18-17-16-12 المواد : القضائیة الشرطة إدارة مظاهر

 تأخیر دون ویخبرونه الجمهوریة وكیل إدارة تحت القضائیة الشرطة ضباط یعمل -
 له كما تعلیماته، ویتلقون جزائیا طابعا تكتسي التي الوقائع بشأن یباشرونها التي بالتحریات

  .الشأن هذا في معلومات أیة منهم یطلب أن
 الحادث لمكان الجمهوریة وكیل حضور وعند بها المتلبس الجنحة أو جنایة ةحال في -

 ضابط یكلف أن له یسوغ كما بنفسه، واتمامها التحریات مباشرة یتولى أن الأخیر هذا بإمكان
  .إدارته تحت بمواصلتها القضائیة الشرطة

   
 اللازمة التسخیرات لاستصدار الجمهوریة وكیل إلى اللجوء القضائیة الشرطة لضباط یمكن -

  .یباشرونها التي الابتدائیة التحقیقات سیر لحسن
 من مكتوب بإذن إلا المساكن تفتیش یجوز لا قانونا علیها المنصوص الحالات غیر في -

  .المختصة القضائیة السلطة
 هویة على ویطلع للنظر توقیف بكل الوسائل وبأسرع فورا الجمهوریة وكیل یخطر  -        

  .إیقافهم إلى أدت التي الأسباب و المحتجزین الأشخاص
 یجب القانون به یسمح ما حدود في للنظر التوقیف تمدید التحریات ضرورة اقتضت إذا -

 یستجوب الذي الجمهوریة وكیل أمام الموقوف الشخص تقدیم القضائیة الشرطة ضباط على
  .التحقیق ملف ضوء على لا أم للنظر التوقیف ملائمة ویقرر المعني

 للنظر التوقیف تمدید الابتدائي التحقیق إطار في استثنائیة بصفة الجمهوریة لوكیل یجوز -
  .مسبب بقرار التمدید  ویكون  ، جدیة أسباب ذلك دون حالت إذا أمامه الشخص مثول دون

 أماكن الأولیة التحریات تباشر التي القضائیة الشرطة مصالح مقرات داخل تخصص -
  :  التالیة الشروط الأماكن هذه في تراعى أن یجب حیث للنظر الموقوفین الأشخاص لوضع
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  .محیطه وأمن للنظر الموقوف الشخص سلامة -
  .»…النظافة الإنارة، التهویة،-المكان مساحة »للنظر الموقوف الشخص وكرامة صحة -
  .الأحداث و البالغین بین الفصل -
  .الرجال و النساء بین الفصل ضرورة -
 الذي القضائیة الشرطة مراكز من مركز كل مدخل عند ظاهر مكان في یعلق أن یجب -

 الأحكام وواضح عریض بخط علیه یكتب لوح للنظر موقوفین أشخاص یتلقى أن یحتمل
 المعني الشخص یحاط أن یجب الحالات كل وفي ج ا ق 53و 52 ، 51 المواد في الواردة
 .یفهمها التي باللغة بحقوقه علما
 الموقوف الشخص عرض تلقائیة وبصفة النظر للتوقیف القانونیة المدة انتهاء بعق یتعین
 الحق هذا عن المعني تنازل حالة وفي  ، ج.ا.ق /5 51/4 المادة لأحكام وفقا طبیب على
  .بفحصه فعلا كلف الذي الطبیب طرف من ذلك إلى الإشارة یجب

   
 ظروف لمعاینة وقت أي في ریةدو  بصفة للنظر التوقیف أماكن الجمهوریة وكیل یتفقد -

 یدون أن له یمكن والتي قانونا مسكها على المنصوص السجلات على الإطلاع و التوقیف
  .ملاحظاته علیها

  .الجمهوریة وكیل طرف من علیها وموقع مرقمة للنظر بالتوقیف الخاصة السجلات تكون - 
 بموقع إقلیمیا المختص الجمهوریة وكیل إبلاغ القضائیة الشرطة مصالح على یتعین - 

  .للنظر للتوقیف المخصصة الأماكن
  18-17- 16 : المواد : القضائیة الشرطة على الإشراف 

  .للقانون طبقا القضائیة الشرطة على العام النائب شرفسی
   
 الشرطة ضباط بهویة علما العام النائب یحاط :  القضائیة الشرطة ملفات مسك -1

 القضائیة، الشرطة مهام فعلیة بصفة یمارسون والذین اختصاصه دائرة في یینالمعن القضائیة
 الضابط یتبعها التي الإداریة السلطة من إلیه ترد الني الشخصیة ملفاتهم مسك ویتولى
 باستثناء   ، مهامه الأخیر هذا فیها باشر قضائیة جهة لأخر العامة النیابة من أو ، المعني
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 ملفاتهم تمسك والذین للأمن العسكریة حللمصال التابعین القضائیة الشرطة ضباط
  .إقلیمیا المختصین العسكریین الجمهوریة وكلاءطرف من
  : التالیة الوثائق من القضائیة الشرطة لضباط الشخصي الملف یتكون 
  .التعیین قرار -
  .الیمین أداء محضر -
  .التنصیب محضر -
  .قضائیة شرطة كضابط الخدمات كشف -
  .سنویةال التنقیط استمارات -
  .»الضرورة عند »شمسیة صورة -
  : ةالقضائی الشرطة ضباط تنقیط -2 
  .القضائیة الشرطة لضباط السنوي التنقیط بطاقات العام النائب یمسك -
 الضباط وتنقیط لتقییم إقلیمیا المختصین الجمهوریة وكلاء إلى التنقیط بطاقات ترسل -

  بدائرة العاملین
  .السنة نفس من دیسمبر 31 أقصاه أجل في اختصاصهم   
  . الغرض لهذا المعدة النموذجیة البطاقة وفق التنقیط یتم -
 بتنقیطه الخاصة الملاحظات كتابیا العام للنائب یبدى أن القضائیة الشرطة لضباط یمكن -

  السنوي
  .النهائي والتقدیر التقییم سلطة الأخیر لهذا وتبقى   
 ویرسل القضائیة الشرطة لضباط الشخصي بالملف التنقیط بطاقات من نسخة توضع -

  العام النائب
 ةمشفوع المعني القضائیة الشرطة ضابط یتبعها التي الإداریة السلطة إلى منها نسخة

  .ینایر  31 قبل بملاحظاته
  .المهني مسارهم في الاعتبار بعین القضائیة الشرطة ضباط وتنقیط تقییم یؤخذ    -
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  : ج.ا.ق 206 المادة  : القضائیة الشرطة أعمال مراقبة
 بهم المنوطة الأعوان و والموظفین القضائیة الشرطة ضباط أعمال الاتهام غرفة تراقب -

  .للقانون طبقا القضائي الضبط مهام بعض
 وهذا القضائیة الشرطة لضباط المنسوبة الاخلالات في تأدیبیة كهیئة الاتهام غرفة تنظر - 

 أو المعنیین للضباط الأساسیة القوانین في المقررة التأدیبیة الإجراءات عن النظر بقطع
  .الیهم المنسوبة الأفعال عن تترتب قد التي الجزائیة المتابعات

 من أو الغرفة رئیس طرف من أو العام النائب طرف من إما الاتهام لغرفة الأمر یرفع -
  .علیها المطروحة القضایا في النظر بصدد وهي نفسها تلقاء

 لضباط المنسوبة الاخلالات دراسة وحدها الجزائر قضاء لمجلس الاتهام لغرفة لیخو  -
  .للأمن العسكریة للمصالح التابعین القضائیة الشرطة

  : یلي ما القضائیة الشرطة لضباط المهنیة الاخلالات من یعد -
 إطار في القضائیة الشرطة لضباط تعطى التي النیابة لتعلیمات مبرر دون الامتثال عدم  -1

یقاف الجرائم عن والتحري البحث ٕ   .مرتكبیها وا
 إلى تصل التي الجزائي الطابع ذات الوقائع عن الجمهوریة وكیل إخطار في التهاون  -2

  .بشأنها التحریات الأخیر هذا یباشر التي تلك أو القضائیة الشرطة ضابط علم
 هذا اتخاذ وقت یاإقلیم المختص الجمهوریة وكیل إخطار دون للنظر الأشخاص توقیف  -3

  .الإجراء
  .مهامه مباشرة بمناسبة علمه إلى تصل بوقائع للغیر والبوح التحقیق بسریة المساس  -4
  .الابتدائیة بالتحریات الخاصة الإجراءات قواعد خرق-5
   
  .بالمواجهة الاتهام غرفة أمام الإجراءات تكون -
  .العامة النیابة وىمست على المحفوظ ملفه على القضائیة الشرطة ضابط یطلع -
 المهني بعنوانه استدعاء الاتهام غرفة أمام مثوله المطلوب القضائیة الشرطة ضابط یتلقى -
  .إلیه المنسوبة بالأفعال ویبلغ يالشخص  وأ

  .یختاره أخر شخص بأي أو بمحام الاستعانة في الحق القضائیة الشرطة لضابط -
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  .دفاعه لتحضیر ةمهل یطلب أن القضائیة الشرطة لضابط -
  الشرطة ضابط  یثیرها التي الدفاع أوجه وتفحص العام النائب طلبات الاتهام غرفة تتلقى -
  .لازمة تراها التي التحقیقات بإجراء لذلك إضافة وتأمر تقوم أن ولها القضائیة   
 ظروف إلى بالنظر القضائیة الشرطة لضابط المنسوب الخطأ جسامة الاتهام غرفة تقدر -

  ارتكابه
  .لذلك تبعا المناسبة والعقوبات الملاحظات وتقرر   
  :  في الاتهام غرفة توجهها التي الملاحظات تتمثل -
  .الكتابي أو الشفوي الإنذار  -1
  .التوبیخ  -2
  :  في الاتهام غرفة تقررها التي العقوبات تتمثل  
  .القضائیة الشرطة مهام ممارسة عن المؤقت الإیقاف  -1
  .نهائیا القضائیة الشرطة ضابط صفة إسقاط  -2
 المعنیین إلى ج ا ق 209 المادة أحكام بموجب الاتهام غرفة تصدرها التي القرارات تبلغ -
  .العام النائب طریق عن یتبعونها التي الإداریة السلطات إلى و
  
  اختصاصات عناصر الضبطیة القضائیة: المطلب الرابع-

من ق ا ج تتمثل هذه السلطات والاختصاصات  20،  13،  17،  18،  12بالعودة للمواد 
  :في

 تلقي الشكاوى والبلاغات بشأن وقوع الجرائم؛ 1-
 إخطار وكیل الجمهوریة بمجرد وصول نبأ ارتكاب الجریمة؛ 2-
 الانتقال إلى مكان وقوع الجریمة والقیام بالمعاینة؛ 3-
ن شأنه إثبات ا«جمع الاستدلالات عن الجرائم  4-  ؛»لجریمةكل ما من مِ
 تفتیش المساكن وفق الإجراءات القانونیة؛ 5-
 ضبط أدوات الجریمة وكذا جمیع الأشیاء المعتمدة استعمالها في الجریمة؛ 6-
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 سماع أقوال الأشخاص؛ 7-
 .ساعة قابلة للتجدید 48توقیف المشتبه فیه للنظر مدة  8-

بتحضیر أمر یرسل إلى وكیل تختتم كل الأعمال المنجزة من طرف ضابط الشرطة القضائیة 
الجمهوریة نشیر إلى انه لضابط الشرطة القضائیة الحق بالاستعانة بالقوة العمومیة إن لزم 

. »1مكر ر  65المادة »ذلك وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من وكیل الجمهوري ة
مباشرة  ویتولى أعوان الشرطة القضائیة تقدیم العون والمساعدة لضابط الشرطة القضائیة في

مهامهم في حین اختصاصات الأعوان والموظفین المكلفین ببعض مهام الضبطیة القضائیة 
 .محددة بالجرائم بوظائفهم فقط

 

 اختصاصات الضبطیة القضائیة في الحالات الاستثنائیة
 في حالة التلبس بالجریمة جنحة كانت أو جنایة-1

  المقصود بالجریمة المتلبس بها:  01فقرة 
من ق ا ج على أن حالات التلبس إذ تعتبر الجنایة أو الجنحة بأنه في  41المادة  لقد نصت

 :حالة التلبس إذا
تنفیذ «أي شوهد الجاني یرتكب الجریمة  :كانت مرتكبة في الحالة وأمكن مشاهدة ارتكابها -

 فمشاهدته یختلس مال، أو مشاهدة الجاني وهو یطعن المجني علیه؛ »الركن المادي لها
أي رؤیة الجریمة بعد اقترافها كمشاهدة السارق یخرج من  :اهدة الجریمة عقب ارتكابهامش -

 المترل حاملا لأشیاء المسروقة؛
یكفي صیاح العامة أو الإشارة بالأیادي  :متابعة العامة للمشتبه فیه بالصیاح والهتا ف -

 دون مطاردة المشتبه فیه؛
تفترض مساهمته في الجریمة كضبطه  به فیهضبط أشیاء أو آثار أو دلائل بحوزة المشت -
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 .حاملا لسلاح، أو العثور على آثار في جسده أو في وجهه تدل على ارتكابه للجریمة
 .وقوع الجریمة في المترل والتبلیغ عنها في الحال -

  الاختصاصات المخولة لضابط الشرطة القضائیة في حالة التلبس:  02فقرة 
 قوع الجریمة مبینا زمانها ومكانها وكل المعلومات الأولیة؛إخبار وكیل الجمهوریة بو  1-
 الانتقال إلى مكان وقوع الجریمة والقیام بمعاینة أولیة لها؛ 2-
 ضبط الأشیاء وعرضها على المشتبه فیه؛ 3-
المحافظة على مكان الجریمة عن طریق منع الأشخاص الذین لا علاقة لهم بالتحري  4-

 من الاقتراب منها؛
وهو إیقاف شخص في الطریق العام لتوجیه : الاستیقاف بغرض التحقیق من الهویة 5-

 الأسئلة إلیه عند الشك في أمره؛
ضبط المشتبه فیه واقتیاده إلى أقرب شرطة أو درك وهذا الإجراء في الحقیقة مقرر لكل  6-

  » 61المادة «الناس ولرجال الضبطیة القضائیة بصفة خاصة 
حیث یجوز لضابط الشرطة  « 50المادة «رة مكان وقوع الجریم ة الأمر بعدم مغاد 7-

 القضائیة منع أي شخص من مبارحة مكان الجریمة ریثما ینتهي من إجراء تحریاته؛
والتي  51التوقیف بالنظر هو أخطر هذه الإجراءات وقد نصت على هذا الإجراء المادة  8-

 :قیدته بالضوابط الآتیة
لجمهوریة فورا لهذا الإجراء مع تقدیم تقریر له عن مبررات لابد من إخطار وكیل ا -أ

 التوقیف؛
ساعة غیر أنه یمكن تمدیدها بإذن من  48لا یجوز أن تتجاوز مدة التوقیف بالنظر  -ب

 :وكیل الجمهوریة المختص
 إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداد أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات؛: مرة واحدة -
 لاعتداء على حرمة الدولة؛جرائم ا: مرتین -
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في جرائم المخدرات، جرائم تبییض الأموال، الجرائم المنظمة عبر الحدود : ثلاثة مرا ت -
 الوطنیة، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف؛

 .في الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابیة أو تخریبیة: خمس مرات -
الآجال یعرض ضابط الشرطة القضائیة اته ?كل انتهاك ل لأعمال المتعلقة  :ملاحظة

 .للعقوبات الخاصة لمرتكب حبس الأشخاص حبسا تعسفیا
یجب أن یضع ضابط الشرطة القضائیة تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل  -ج

 « 1مكرر  51المادة «وسیلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته كما یمكن لهاته الأخیرة زیارته 
قیف بالنظر یجري للموقوف فحص طبي للتأكد من ما إذا كان بعد انقضاء مدة التو  - د

تعرض لا ضرار بدني أو تعذیب أو مساس بسلامته الجسدیة وتضم شهادة الفحص الطبي 
 .» 02فقرة  1مكرر  51المادة «لملف الإجراءات 

أجاز القانون لضابط الشرطة القضائیة أن یقوم بتفت یش مسكن كل : تفتیش المساكن -و
ل أن ساهم في الجریمة أو یحتمل أنه یحوز مستندات تتعلق بالجریمة كما شخص یحتم

یجوز تفتیش مسكن أي شخص بناء على رضا صریح ومكتوب منه، ولقد قید المشرع 
 :الجزائري ممارسة هذا الإجراء بالشروط التالیة

لیة الحصول على إذن للتفتیش من وكیل الجمهوریة واستظهار هذه المذكرة قبل بدء العم -
 :وتتضمن مذكرة التفتیش البیانات التالیة.

عدم ذكر هذه . وصف الجریمة محل البحث والتحري، عنوان الأماكن التي سیتم تفتیشها
 البیانات تؤدي إلى بطلان إجراء التفتیش؛

ن تعذر  - ٕ ن تعذر وجب تعیین ممثل له وا ٕ أن یجرى التفتیش بحضور صاحب المسكن وا
من ق  45المادة «رطة القضائیة بتعیین شاهدین لاعلاقة لهما الأمر كذ لك یقوم ضابط الش

 ؛»ا ج
مساءا غیر أنه  08صباحا وقبل الساعة  05أن یجري التفتیش بعد الساعة الخامسة  -
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یجوز التفتیش في أي وقت إذا طلب صاحب المسكن ذلك أو إذا سمعت نداءات من داخل 
دي والمقاهي وأماكن المشاهدة العامة المسكن كما یجوز تفتیش الفنادق والمحلات والنوا

 .وكل مكان مفتوح للجمهور في أي ساعة لیلا ونهارا »المسرح، السینما«
 :إذا تعلق الأمر بالجرائم التالیة :ملاحظة

 جرائم المخدرات؛ -
 الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة؛ -
 الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالیة للمعطیات؛ -
 جرائم تبییض الأموال؛ -
 جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخریب؛ -
 .الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف -

یجوز التفتیش والمعاینة في المساكن في كل ساعة لیلا ونهارا ودون التقید لشرط حضور 
 20المؤرخ في  -22 - 06من القانون رقم  03فقرة  47المادة «صاحب المسكن أو مثیله 

- 12  - 2006  
 حالة الإنابة القضائیة:  03فقرة 

وتعني تفویض قاضي التحقیق ضابط شرطة قضائیة المختص  138نصت علیها المادة 
بقیام بإجراء أو مجموعة إجراءات تتعلق بالتحقیق الابتدائي عدا الاستجواب أو المواجه ة، 

البیانات المتعلقة بقاضي التحقیق مصدر  ویشترط أن تكون النیابة صریحة ومكتوبة أو تشمل
الإنابة والضابط الذي وجهت له الإنابة وكذا بیانات تتعلق بالمتهم والتهمة المنسوب له ، 
وكذا الإجراء أو الإجراءات المنابة والفترة الزمنیة للقیام بها، وفي حلة عدم تحدیدها یكون 

  .أیام حتى یقوم بها 08للضابط مدة 
قرار المجلس «وز لضابط الشرطة القضائیة أن یفوض ضابط آخر القیام بها لا یج :ملاحظة
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 .1983/07/ 04  الصادرة بتاریخ 02الأعلى سابقا الغرفة الجزائیة 
 

المؤرخ في  22 - 06اختصاصات الضبطیة القضائیة المستحدثة بموجب قانون رقم -2
20  - 12  - 2006  

إلى  5مكرر  65مواد من ال«لتقاط الصور اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وا: أولا
  1مكرر 65

إذا ما دعت ذلك مقتضیات البحث والتحري والتحقیق الابتدائي في الجرائم المتلبس بها وكذا  
 الجرائم الآتیة

الجریمة المنظمة عبر الحدود  -جرائم المخدرات ؛ «بالإضافة إلى جرائم الفساد  06الجرائم 
جرائم تبییض  -الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالیة للمعطیات ؛ -الوطنیة ؛
الجرائم المتعلقة بالتشریع  -جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخریب ؛ -الأموال ؛

یة أن یأمر ضابط الشرطة جاز لوكیل الجمهور . »جرائم الفساد -الخاص بالصرف ؛
القضائیة باعتراض المناسبات التي تجري عن طریق وسائل الاتصال ال سلكیة واللاسلكیة، 

ووضع الترتیبات اللازمة لالتقاط الصور وتسجیل المكالمات في الأمان العامة والخاصة 
، أما في وتنفیذ هذه العملیات تحت إشراف ورقابة وكیل الجمهوریة في مرحلة البحث والتحري

 65المادة «مرحلة التحقیق الابتدائي فتكون تحت إشراف قاضي التحقیق الذي أمر بها 
 .» 5مكرر 

أشهر قابلة للتجدید حسب المقتضیات  04ویسلم الإذن بهذه العملیة لمدة أقصاها أربعة 
 7مكرر  65المادة «التحري والتحقیق 

كل عملیة اعتراض أو تسجیل أو وعلى ضابط الشرطة القضائیة المكلف تحریر محضر عن 

                                                             
22 - 06 رقم قانون ، 10 مكرر 65 إلى 5 مكرر 65 المادة  1 



ةـــــــــــــــراســــــــــــــدي للـــــــــمـــــاهــــفــــالم ارـــــالإط:                    الفصـــــل الأول  
 

37 

 

  9مكرر  65المادة «التقاط مع ذكر زمن بدایة هذه العملیة وكذا تاریخ انتهاءها 
 181مكرر  65إلى  11مكرر  65المواد «التسرب : ثانیا

ذه الجرائم یجوز هفي الجرائم المذكورة آنفا إذا ما دعت ذلك مقتضیات البحث أو التحقیق 
ضي التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة أن یأذن بمباشرة عملیة لوكیل الجمهوریة أو لقا

التسرب، ونعنى بالتسرب قیام ضابط أو عون شرطة قضائیة بمراقبة الأشخاص المشتبه فیهم 
أنهم ارتكبوا الجریمة بإیهامهم أنه مساهم معهم وسبیل ذلك یمتثل الضابط أو العون هویة 

وم له بحیازة أو انتقاء أو إعطاء مواد أو وثائق أو كما یق « 12مكر ر  65المادة «مستعارة 
 .معلومات متحصل علیها من ارتكاب الجریمة أو مستعملة في ارتكابها

كما یجوز له استعمال أو وضع تحت مرتكبي هذه الجرائم الوسائل التي تسهل تنفیذ الجریمة 
 14مكر  65المادة «كوسیلة النقل أو الإیواء أو الاتصال 

لا وقع تحت طائلة البطلان البیانات التالیةویجب أن یت ٕ  :ضمن الإذن وا
 أن یكون مكتوبا ومسببا؛ -
 ذكر الجریمة التي تبر هذا الإجراء؛ -
 ذكر هویة الضابط أو العون الذي یكون مسؤولا عن هاته العملیة؛ -
 .هاأشهر قابلة للتجدید بنفس الشروط السابق ذكر  04تحدید مدة العملیة التي لا تتجاوز  -

وبانتهاء العملیة یحرر الضابط أو العون تقریرا عن هاته العملیة كما یجوز سماع هذا 
 65المادة «الضابط والمسؤ ول عن عملیة التسرب عن غیره بصفته شاهدا في هذه العملیة 

 .18مكرر 
  
  
 

                                                             
2006 دیسمبر 20 في المؤرخ 22 - 06 رقم قانون ، 18 مكرر 65 إلى 11 مكرر 65 المادة 1  


